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أبعاد الأزمة المالية 
بدايات الأزمة 


لم تمر أشهر على أزمة الغذاء الخانقه» حتى برزت أزمة الطاقه 
وارتفاع سعر البترول» ثم أعقبتها هذه الأزمة الماليه الحاده التي فتحت 
على العالم افاقا مجهولة. 

لقد ظهرت الأزمة المالية في الولايات المتحدة الأمريكيةء نتيجة 
الاسراف في اصدار انواع متعددة من الأصول الماليةء وبما يفوق كثيرا 
حجم الاقتصاد الحقيقي (السلع والخدمات)ء بعد ان اصبحت اسواق 
الاصول المالية مستقلة عن اسواق السلع والخدمات. 

فكما هو معروف» فان هناك نوعين من الإصول» يتمتل النوع الأول 
في اصول الملكية للموارد العينية من اراض ومصانع وشركات» وهذه 
الأصول تأخذ في العادة شكل اسهم» وقد تتم المبالغة في قيم اصدار هذه 
الاسهم عن القيمة الحقيقية للاصول التي تمتلهاء الا ان مثل هذا الأمر يبقى 
وة 

أما النوع الثاني من الاصول» فيتمتل في الأصول المالية للمديونية. 
ومع ان السياسة المصرفية قد استقرت على مبدأً ربط القدرة على الاستدانة 
بملكية الاصول العينية وبمراقبة البنوك المركزيةء الا ان هذا المبداً لم يتم 
احترامه في الولايات المتحدة الامريكيةء حيث جرى التوسع غير المنضبط 
في اصدار الاصول الماليةء ورافق ذلك تخلي الاحتياطي الفدرالي» وعدم 
قيامه بواجب الاشراف والرقابة على بنوك الاستثمار وشركات الاستثمار. 
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ولم يتوقف الامر عند هذا الحدء بل استخدم النظام المالي في البلدان 
الصسناعية مايعرف '"بالمشتقات ılnllة (FINANCIAL‏ 
ERA |۷ ٤S(‏ للتوسع المفرط في حجم الاقراض» فهذه الوسيلة 
"المشتقات" قادرة على توليد موجات متتالية من الاصول المالية بناء على 
اصل و احد. 

وق ولدت الأزمة الأخيرة نقجة لما أطلق غابة أزمهة "الرهون 
العقارية" في الولايات المتحدة الأمريكيةء فالعقار الواحد اعطى مالكه الحق 
في الاقتراض من البنك» بل الحصول على مزيد من القروض كلما زادت 
اسعار العقارات في السوق. 

ومن تم قامت شركات وبنوك ومؤسسات (ميني ماي» وفريدي ماي) 
بشراء القروض العقارية وإصدارها في سندات جرى التداول بها بقيم 
مرتفعة وبمضاربات. وأدّى هذا التوسُع في منح العقود العقاريّة إلى ارتفاع 
الغ ف ا کے او E‏ 
مقاو لات وتطوير عقاري للتجاوب مع الارتفاع في الطب خاصَة وان 
أسعار العقارات كانت في ازدهار وتتصاعد بوتيرة سريعة وأحدثت 
تفا لا لدى المستتمرين لمزيد من الاقتراض والبناء. 

أدّى الارتفاع الكبير على أسعار المنازل والعقارات وحالات 
الازدهار إلى تفاؤل المستثمرين والمطوّرين والشركات العقاريًة إلى 
مزيد من الاقراض لفئات ذوي مخاطر مرتفعة ودخول محدودة» وشجع 
ذلك موسسات ماليّة لمنح قروض ماليّة لأشخاص أو موؤسّسات بدون 
ضمانات» ومنحت قروض احتمالات سدادها محفوفة بالمخاطر على أمل 
ق ا امول ر لا ف وار کات ا2ے فا 
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سكنيّة بهدف المضاربة 0۸|أ4الام 6م58 والاستفادة من ارتفاع بدلات 
الإيجار والتي كان يعولل عليهها لتسديد أقساط الذيون المتوجُبة على 
هذه العقارات . 

وكانت مؤسسات الإقراض تسعى لزيادة ما تجنيه من عمولات 
غير آبهة بالقيمة الفعليّة للعقود» وذلك لان هذه الموسّسات والبنوك كانت 
تقوم بتحويل الإقراض إلى سندات يكتتب بها المخرون سعيأ للمردود 
المرتفع والأمن والمضاربة ١10ا2الام‏ 6م58 في الأسواق على هذه 
و ت ا ا و 
البنوك المركزيّة تضم هذه السّندات إلى موجوداتهاء وأّت 
المضاربات على هذه السندات إلى ارتفاع كبير على أسعار هذه 
السندات . 

وعندما بدأ المقترضون بعدم سداد التزاماتهم أصبحت السّندات 
مشكوك في تحصيلهاء وبدأت أسعار العقارات بسبب الإشباع في السُوق 
فى الانختاض» اى ذلك إلى افرشم والرأعب ركذا القة فى الأراق: 
لذي بذررة أي إلى جال التنرف ر الشر قات الحامة هة الذات 
خسائر » فقل الإقراض للشركات العقاريةء وتدافع المستثمرون لسحب 
رین اوہ کے اف ا ا ا ن 
کي الات وغت عار ها فة فى رة قسبر ةو كت هذه السار 
ل ا ا واا 
التي اكتتبت بها. 
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ت اها اة ى دا ا فی المح ارف ق ارا 
E NaN ENS NON‏ 
هه الفرگات و لمارف 
وخلاصة القول: 

إن البنوك والشركات الماليّة قامت ببيع ديونها على عملائهما 
التي منحتها لهم مقابل عقارات إلى شركات (التوريق) الحصول على 
سيولة نقديَّة. 

روا م اوا 
راک ای کا ا کروی اا ا ةا امن 
البنوك الأخرى» وجرت على هذه السندات مضاربات رفعت أسعارها 
ا ی کک 


الاسباب الكامنة وراء الأزمة 


هناك اسباب كامنه وراء هذه الأزمة تتعدى الاسباب الظاهرة 

ويمكن التقدير ان من الأسباب الكامنه ما يلي: 

1 - طبيعة النظام الرأسمالي» المبني على الحرية المطلقة وعلى الفائدة 
الربوية وعلى السعي لتحقيق الربح بدون قيود» وما يؤدى الى الافراط 
في عمليات الاقراض والتوسع الكبير في اصدار الاصول المالية بدون 
تغطية حقيقية» وبدون وجود رقابة فعالة من أجهزة الرقابة الحكوميةء 
مع كل ما ينطوي عليه ذلك من مخاطر . 
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2 - مع انطلاق العولمة» وتفرد لظام الراسمالي في العالم تقريباء تراجع 
دور الدولة في الاقتصاد لصالح القطاع الخاص» واصبحت السياسة في 
خدمة الاعمال» واصبحت الاسواق والقطاع المالي عموما تتمتع بحرية 
فائقة في ادارة شؤونهاء واصبح الشعار السائد "ان للسوق قوانينه 
وانه قادر على تصحيح نفسه بنفسه دون تدخل"» واصبح المدف 
الاساسي لكل عمليات الاصلاح في اقتصاديات الدول النامية هو" كف 
يد الدولة عن التدخل في الاقتصاد واطلاق يد السوق ليفعل فعله". 

3 - العجز الضخم في الحساب الجاري لميزان المدفوعات الأميركي وفي 
الموازنة الامريكيه» نتيجة تكاليف الحروب الباهظة التي شنتها 
الولايات المتحدة على العراق وافغانستان وعلى ما سمي بالارهاب 
خت انت ا واكان تح ا وات ل مو ارت 

4 - هيمنة الدولار الأمريكي على الاقتصاد العالمي» وعلى العملات 
الاخرى من بعد الحرب العالمية الثانيةء وساعد في ذلك قوة الاقتصاد 
الأمريكي» والنفوذ القوي لأمريكا على دول العالم» ونتيجة لذلك» اصبح 
الدولار أداة ادخار لمعظم الفوائض المالية للدول وللشعوب .وهذا 
الوضع» شجع الولايات المتحدة على التوسع في الانفاق على حساب 
التوسع في اصدار مزيد من الدولارات» وعلى حساب الفوائض النقدية 
لتا غلے او ھا وھ ما گل ا فاخ ے ادا 
الأمريكي» وجعله يخسر الكثير من قيمته تجاه العملات الأخرى» وهذا 
ادى بدوره الى زعزعة التقه في الاقتصاد الامريكي وفي الدولار 
كعمله احتياطيه. بل هناك تخوف اكيد من أن تبدأً بلدان العالم التي 
تدخر احتياطياتها بالدولار بالتحول التدريجي عنه» خشية تكبدها مزيدا 
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ن .واا ماخ من ها الاح فن الاه سود 
ا اا رها ر ف ر اما ل اف 
قار للكضاة العالميء الحقيقي منه وغير الحقيقي» قد يصبح امرا 
ا 


تداعيات الأزمة 


وهكذاء لم يقتصر تأثير الأزمة المالية على زيادة المخاطر التي 
يتعرض لها القطاع المالي نتيجة التوسع المحموم في الأصول الماليةء بل 
فت لضا لا 

1 - زعزعة أهم مقوم من مقومات النظام المالي» وهي "الثقة" في هذا 
النظام. 

2 - امتدت هذه الأزمة لتعبر الحدود ولتعم كافة بلدان العالم» وان كان ذلك 
بدرجات متفاوتة. وقد ساعد على ذلك الترابط بين المؤسسات المالية 
في مختلف بلدان العالم» وانفتاح الأسواق على بعضها البعض في ظل 
"العولمة". 

3 - لم تقتصر الأزمة على القطاع الماليء بل امتدت لتشمل الاقتصاد 
الحقيقي (السلع والخدمات)ء وأصبحت جميع القطاعات في جميع 
البلدان ترزح تحت وطأتها. 

4 - ان هذه الأزمة جعلت الدول الصناعية تتخلى عن اهم مبدأً من مبادىء 
الرأسمالية وهي الحرية الاقتصادية» وعدم التدخل الحكومي في النشاط 
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المالي والاقتصادي» حيث نجد الولايات المتحدة وهي أكبر معقل 
للحرية الاقتصادية واكبر الداعين اليهاء بل العاملين على فرضها على 
بلدان العالم» تعمل على ضخ المليارات من الدولارات في الأسواق 
دعماً للشركات والبنوك المتعثرة وللحيلولة دون انهيارهاء ووصل 
الأمر بها الى اجراءات هي بمثابة تأميم لبعضها أو امتلاك جزء كبير 
منها. 


أثر الأزمة على بلدان العالم 


كما بيناء فان الأزمة قد انتقلت عبر الحدود لتعم كافة بلدان العالب 
ولكن بدرجات متفاوتة . فبعض هذه البلدان تأثر بالأزمة بصورة مباشرة 
وبعضها الآخر كان تأثرها بصورة غير مباشرة. والتأثيرات المباشرة تحصل 
عندما تكون هناك علاقات قوية للاجهزة المصرفية المحليةء مع الأسواق 
المالية العالميةء ولا سيما عندما تكون محافظها المالية تستحوذ على اصول 
غير سليمة. 

أما التأثيرات غير المباشرة» فتتمثل في تأثير الأزمة على الاقتصاد 
الحقيقي» المتمثل في انتاج وتسويق السلع والخدمات. فصادرات الدول من 
السلع والخدمات تتأثر سلباً بهذه الأزمةء اما مستورداتها فتتأثر ايجاباء وتظهر 
محصلة هذه التأثيرات على حجم فائض او عجز الحساب الجاري لميزان 
المدفزغات» و ايضا على حجم فائض ار جز موازكة الذرلة تة لتا 
قدرة الاقتصاد الوطني على توفير الأيرادات المقابلة للنفقات العامة» وما 
يستتبع ذلك من تأثيرات على مستوى كل من الاستثمارء والبطالة والاسعار 
وبالتالي على مستوى معيشة المواطنين. 
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ومن هناء يأتى تفاوت تأثير هذه الأزمة من بلد لآخر» حسب طبيعة 


اقتصاد البلد ومكوناته واوزان هذه المكونات» والعلاقة مع الاقتصاد 
الخارجي» ونوعية هذه العلاقة. وان اكثر البلدان تأثرأً بهذه الأزمة وبتبعاتها 
هي البلدان التي ترتكز اقتصادياتها على التصدير ولها مدخرات كبيرة 
بالدولار الأمريكي» كالصين والهند واليابان وبلدان الخليج» ومع استمرار 
ضغط هذه الأزمة على الذرلارء قذ تتخوف هذه البلذان من استمرار انحدار 


قبمته , 


٩ 


معالجة الأزمة 


تمحورت معالجات الدول والتجمعات الاقليميه والدوليه للأزمة 
ا ول جح ارو من اوت ادك انوا ر اغا 
فاته قا اك اتد انرك ق كقخت سار اع الے ا 
يقارب الصفر» على امل تحريك عجلة الاقتصاد العالمي. 
وقد عقدت قمة العشرين في لندن بتاريخ 2009/4/2 بمدف 
استعادة النمو الاقتصادي العالمي» وقد جاءت قراراتها في نفس الاتجاهء 
بالأضافه الى اجزاء بعض الإصلاحات على هيكلية النظام المالي الدوليء 
رقا تی اه تار عو ها ارات 
| - تعزيز سلطة صندوق النقد الدولي» وايلاء الصندوق مسؤولية اكبر في 
الاشراف على الاقتصاد العالمي. 
2 - تخصيص (500) مليار دولار لصندوق النقد الدولي لتصل موارده 
الى (750) مليار دولارء لتعزيز دوره وتمكينه من تقديم القروض 
للاقتصاديات المتعثرة. 
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3 - تقديم مبلغ (250) مليار دولارأخرى لصندوق النقد الدولي لتعزيز 
حقوق السحب الخاصة (أو خدمة السحب على المكشوف) التي تمكن 
الدول من الاقتراض منها. 

4 - الاتفاق على أن يقوم صندوق النقد الدولي بتوفير مبلغ ستة مليارات 
دولار من خلال بيع بعض احتياطياته من الذهب» وذلك لزيادة عمليات 
الإقراض للدول الأكثر فقرا في العالم. 

5 - رصد مبلغ (250) مليار دولار أمريكي لتمويل الخطوات والإجراءات 
التي من شأنها أن تعزز وتنشط حركة التجارة العالمية. 

6 - تخصيص مبلغ (100) مليار دولار لمساعدة بنوك التنمية في العالم 
للتمكن من تقديم القروض للدول الفقيرة. 

7خ اجر ءات ضار مة ك المكفات الكترة لمر أو الك 

8 - إنشاء مجلس عالمي للاستقرار المالي ليعمل مع صندوق النقد الدوليء 
ويكون مسؤولا عن التأكد من سلامة العمليات المالية العابرة للحدود 
بين الدول ويقدم آلية إنذار مبكر للنظام المالي. 

9 - اجراء المزيد من عمليات التنظيم والرقابة على صناديق الاستتمار 
السيادية والوكالات الإئتمانية. 

0 - الاتفاق على اعتماد نهج مشترك لتنظيف المصارف من الديون 
السامة أو المعدومة. 

1 - فرض عقوبات على دول الملاذات الضريبيه. 

2 د الغاء السرية المضرفية. 

قد تنجح عملية ضخ السيوله النقديه في تحريك عجلة الاقتصاد 
العالمي» الا ان ما تفعله هذه العمليه من التوسع الكبير في القاعدة النقديةء 
وما ينتظر من زيادة في معدل دوران تلك الكتلة مع تحرك عجلة 
الاقتصاد» سيستتبعها بالتاكيد حالة غير مسبوقة من التضخم على مستوى 
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ے د 
س 
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العالم وانهيار في قيمة العملات» ولا سيما الدولار الامريكي الذي يشكل 
الاحتياطي لمعظم عملات العالم. 

وهكذاء قد تنجح هذه الخطط في جعل الوجه الحالي للأزمة باهتا 
نوعأً ماء ولكن الخشية من ان يترتب على هذه المعالجة انكشاف وجها 
جديداً لأزمة جديدة من أزمات النظام الرأسماليء فد تكرن أكتر ايلاماء 
وعندها ستتمثل الأزمة في تضخم هائل وفي انهيار قيمة العملات. 


الصيرفة الاسلامية والأزمة 
ضوابط العمل المصرفي الإسلامي 
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يرتكز الاقتصاد الإسلامي على حزمة من القيم الأخلاقّة 
والإنسانيّة التي تجسدها أحكام لارا الإسلاميّة» وبه حزمة من 
الضو ابط والثوابت والمبادئ التي بُنيت عليها الصناعة المصرفيً ة 
وحددت اطرها بضرورة الشفافية المتناهية في جميع أعمالها» فُرمة 
فا اسك اة رة في رالاعا ل حف ايا ةا 
ال اف ا م ا ا ل د مرل 
مساومة أو سلم أو غيرها من البيوع والمعاملات» ومُرتبط بالبضاعة 
أوالعين المبيعةء وأن البيوع مرتبطة بدراسة جليّة وتقويم عام 
او ر فی ا و سرک ا 
فهناك الحل في عدم إضافة أي تكلفة عليه. كما أن هناك ضوابط الرهن أو 
الكفالة. 

ولا يجوز أن يُباع التين بأكثر أو أقل من قيمته» وإذا تم 
إصدار سندات لهذه المعاملات (صكوك) يكون هن اك ضوابط 
التقييم للموجودات التي تمثل أعياناً أو منافع لمكونات السند. 

ا ا واا ا ےل لاد > اوا 
الشرعيّة ولا يجوز المضاربة (0۸أأهالاممم5)ء ولا يجوز الضّرر 
لارا طرف الات ف الت ر الان وال راط لفرت رة 
a‏ هناء ويكفي أن هة الضر انط منتمدة ن القوان 
E OE O ON E TELEF‏ 
التي يضعها البشر. 
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ے د 
E‏ 
E‏ 


صحيح ان المصارف الاسلامية لا تتعامل بالفائدة الربوية ولا تتبع 
آلياتهاء ولا تتعامل بالأدوات المالية المرتبطة بالفائدة الربوية» ومن 
المفترض أنها لا تتعامل بالمشتقات الماليةء وانها ملزمه بتطبيق القواعد 
التي تضعها البنوك المركزيةء كما يشمل التمويل الإسلامي على مشاركة 
المخاطر لأطراف العلاقةء ويتحمّل بعضهم البعض وليس مجر نقل 

التخاطر ئی اط راف اخری آل بت غاد اسشتال قل عه آلخاط ف 

اطا قا افر رسن ها جا التر اها ان كار ار ةرون 

تأثرهاء ان وجد» سيكون أقل من تأثر البنوك التقليدية بها. 

وقد يكون هذا صحيحأ بعمومياته» غير ان علينا ان نعي ان 
المصارف الاسلامية بحكم الواقع» تجري معاملاتها في نظم واسواق 
اقتصاديةء لا تراعي جميع موجبات الشريعة الاسلاميةء وهي نفس النظم 
والأسواق التي تتعامل معها البنوك التقليديةء وعلى ذلك فان تأثرها بالأزمة 
سيكون مؤكدأء غير ان درجة هذا التأثر قد يكون أقل من تأثر البنوك 
التقليديةء ويعتمد الى حدٍ ما على تعاملاتها مع الأسواق المختلفه» فهي على 

سبيل المتال : 

1 - تتعامل باوعية ادخارية لا قيود على الايداع والسحب منهاء وان تأثر 
ارصدة هذه الحسابات» يعتمد على تاثر اصحابها باوضاع الازمهء 
وعلى درجة تقتهم في قدرة المصرف على مواجهة الازمه. 

2 - تتعامل مع البنوك الخارجية من أجل تسهيل معاملاتها الخارجية»ء 
وايضاً من أجل المتاجرة بالسلع الدوليةء وتأثرها في هذا المجال يعتمد 
على درجة التحوط التي يتم اتخاذها. 
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ا ور و ق ی ف و 
لاسعار التداول في تلك البورصات» والتي انهارات مع بدايات ظهور 
الأزمة. 

4 - تتعامل مع سوق التمويل» والتي تأثرت مع انعكاسات الأزمة على 
النشاط الاقتصادي» كما أن تمويلاتها التي تتحول تلقائيا الى ديونء لا 
شك بتأثر تحصيلها مع تباطؤ النشاط الاقتصادي بشكل عام. 

5 - تتعامل مع اسواق الأصول العينية من عقارات وغيرهاء وأن أسعار 
مقتنياتها من هذه الأصول قد تراجعت هي الاخرى مع الأزمة. 


في خضم الأزمة الماليةء ظهرت أصوات تنادي بتبني نموذج 
الصيرفة الاسلامية لتجاوز مثل هذه الأزمةء ومتثل هذه الدعوات هي 
بالتأكيد صادقةء إلا أن نموذج الصيرفة الاسلامية الذي يدعون إليه هو 
بالتأكيد ليس النموذج المطبق حالياء إنما يدعون الى نموذج الصيرفة 
الاسلامية الذي يقوم بالأساس على صيغ المشاركة والتوظيف المباشر 
للاموال» بالاضافه الى قواعد وضوابط التعامل الشرعي الاخرى. 

ران هذه الذعرة اتطبيق الصيرفة الاسلامبة يجب ان تسمل تهيتة 
البيئة المناسبة لممارسة المصارف الاسلامية لأنشطتها. فالبيئة القائمة 
حالياء سواءَ من الناحيه الاقتصادية اوالاجتماعية اوالتشريعية لا تراعي 
جميع موجباث الشريعة الاسلاميةء وق لا يكون البعض مدركا ان الأحگام 
الشرعيه كل لا يتجزأء وان الأخذ ببعضها وترك بعضها الآخر يولد 
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کے د 
` 
< 


کک 
اشكاليات» ليس أقلها الايهام بان هناك تطبيق كامل للشريعه الاسلاميه. 


رها ما كر مه آلو لي غر وجل عتما قال وله الو : 

....أفئؤمثون ببعض الكتاب وترون ببَعض فمَا جزاء من يَفعَل ذلك 
مذكم إلا خي في الْحَيَاة الدنيَا وَيَوْم القَيَامَةَ يُرَذون إلى شد العَذاب وَمَا الله 
بغافل عَمًَا تعمَلون ))[البقرة: 85‏ _ 

وكنتيجه لواقع البيئة السائدة حاليا والتي لا تراعي جميع موجبات 
الشريعة الاسلاميةء فان المصارف الاسلامية وجدت نفسها في وضع اشبه 
بالوضع التنافسي غير المتكافىء مع البنوك التقليدية» وهو ما حدا بها الى 
أن تنساق الى مسايرة هذه البنوك في طابعها العام» والدخول معها في 
منافسة على قاعدة المصالح المادية» وإلى تبني سياسات وأساليب وأدوات 
في عملياتها قد لا تكون هي الأكثر تعبيرأً عن رسالتها ونهجها التتموي» 
بل قد تكون اقرب لمحاكاة ما هو لدى البنوك التقليدية من تطبيقات» سواء 
كان ذلك في مجال جذب الأموال او في مجال توظيف تلك الأموال. ومن 
مظاهر هذه المحاكاة ما يلي: 

۸ ففي مجال جذب الأموال» تم التركيز على الاوعية الادخارية 
التي لها مقابل في البنوك التقليديةء مثل الحسابات الجارية وتحت الطلب 
افر ركت ر واه وة الت ا ف ةه 
الحسابات غير مضمونة الاستقرار لان الايداع والسحب منها يعتمد على 
ارادة اصحابها. 

وبالمقابل لم يجر تفعيل كاف للاوعية الادخارية الاخرى التي تعبر 
بصورة افضل عن طبيعة المصارف الاسلامية وتميّزهاء كحسابات 
قار القدة اة ,الفط القار وة اكك اة 
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والتي تتسم ارصدتها بالاستقرار لارتباطها باستثمارات محددة او معينة»› 
ق E‏ و ك ا 

وفي مجال توظيف الأموال» آثرت المصارف الاسلامية الأمان 
والسلامةء بالتركيز على صيغ توظيف الأموال الأقرب للصيغ التي تطبقها 
البنوك التقليديةء والتي تتسم تدفقاتها النقدية بالوضوح» حيث وجهت معظم 
توظيفاتها المالية نحو صيغة تمويل المرابحة» وابتعدت عن صيغة 
المشاركه» مع أنها أكثر تعبيرأ عن مقاصد الشريعة في توظيف الأموال. 
ويعزى ذلك للارتفاع في درجة مخاطرتها لكونها تقوم في الأساس على 
الأمانة» خاصة في ظل الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية السائدة في هذه 
الأيام والتي تحكمها علاقات ومصالح ماديةء اكثر مما تحكمها قيم 
واخلاقيات الاسلام في التعامل المالي» وفي ظل القيود التي تفرضها 
التشريعات والسلطات الرقابية والبنوك المركزية. 

وهكذاء وجدت المصارف الاسلامية نفسها محكومة لجدلية 
مُحَددَة للموارد المالية واستخداماتهاء بداياتها "أوعية ادخارية لجذب 
الموارد المالية لا تضمن استقرارها"ء ونهاياتها "توظيفات مالية ترتكز 
على صيغة تمويل المرابحة"» وهي صيغة أقل تعبيرا عن رسالة 
المصارف الاسلامية ونهجها التنموي. كما أنها هي الأخرى تنطوي على 
مخاطر كتفيت العانك والتخلف عن تيك اقتساطها عند الأستحقاق. 


النموذج المفضل للمصرف الاسلامي 
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التي يتم استقطابها من خلال الاوعية الادخارية باستتماراتهاء وان يتم 
توفير سوق ثانوي لتداول الحقوق على هذه الاستثمارات. 

أما من ناحية توظيف الأموال»ء فان الأمر يستلزم من المصرف 
الاسلامي الدخول مباشرة في عمليات وانشطة استثمارية ذات طبيعة فنية 
متخصصة في مختلف القطاعات من تجارية وصناعية وزراعية وعقارية 
وغيرهاء وتكوين اجهزة ادارية وفنية متخصصة لمتابعة ومراقبة وضبط 
اعمال وايرادات ومصاريف مثل هذه الاستثمارات. وهذا ما يستدعي بيئة 
تشريعية وتنظيمية ورقابية تسهل عمل المصارف الاسلامية ليكون نموذج 
المصرف الاسلامي قد اقترب بعض الشيء من نموذج الشركة 
الاستثماريةء وابتعد بعض الشيء عن نموذج البنك التقليدي السائد» حيث 
يأخذ من النموذج الأول ما يعينه على القيام بأعمال توظيف الاموال وفقا 
لمقاصد الشريعةء ويأخذ من النموذج الثاني ما يعينه على تقديم الخدمات 
المصرفية الاعتيادية. 

فالصيرفة الاسلامية هي جانبا من تجسيد نظرة الإسلام للمال 
ووظيفته في الوجود» فالمال في نظر الإسلام هو مال الله» وان الإنلسان 
مستخلف فيه كجزء من استخلافه في الأرض» لينفقه في إعمارها وتهيئتها 
للحياة الانسانيةء وفقا للسنن التي أودعها الله سبحانه وتعالى في الكون» 
وعلى هدى من الشرائع السماوية المنزلة على رسلهء وخاتمتها الشريعة 
الإسلامية المنزلة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم» والتي تدعو 
الانسان للسير على نهج الله القويم وصراطه المستقيم» واطاعة أوامره 
واجتناب نواهيه» وابتغاء مرضاته» وان يستشعر مراقبته عند ممارسة أي 
نشاط من الأنشطة الحياتية. 
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وغلى دك ل بتي مود ج.المصرف الاسااس أجتابا ما حرمتة 
الشريعةء وانما الامر يقتضى مته ايضا العمل على تحقيق مقاصد الشريعه 
ی گل الاما ر الغامات التي بجر المحرته وه ما بني ان 
تکون معاملاته وتعاملاته فیها نفع واضح للناس. 


الخلا ةة 


رقفل فن ات اا و اا ے٠‏ افر ا 
المصارف الإسلاميّة بالأحكام الشرعيَّة التي تعمل وفقهمء وكذلك 
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توجيه استثماراتها وسيولتها إلى المشاريع اما و ااك 
ا الأزمة التي تطال 
الجميع. مما يتوجب على إدارات هذه المصارف ا من إعطاء 
الأولويّة إلى الممارسات الرشيدة وإدارة المخاط ر الكفؤة في 
المؤسّسات الإسلاميّة لتستمر في عطائها الخيّر. 

كيرا آ الا ةرا عة وھ لے الترة زا 
والإسلاميًة) والذول (العربيّة والإسلاميّة) بأنها مطالبة بأن تقوم 
فر اخحة ساسات الانتھار لھا اتل ات تھے الل 
العربيّة والإسلاميّةء والتي تعتبر أكثر أمناء بدلا من تركيزها على أسواق 
الغرب لبناء تعامل واقتصاد عربي إسلامي وتسهيل حركة العمالة بين هذه 
الذول. 

ونظام الاقتصاد الاسلامي الذي يقوم على القيم والاخلاق والتوازن 
بين المادية والروحانيةء وتفاعل رأس المال مع العمل وبمراعاة قواعد 
الأفار. الول :الاساھی» يمن ن بكرن شرك في ,انظ المالى 
العالمي للخروج من الأزمة والتخفيف من حدتها والابتعاد عن تجارة 
الديون وتحقيق الاستقرار في الأسواق العالمية» لأن النظام الاسلامي 
مرتبط مباشرة بالاقتصاد الحقيقي» وبالتالي» فإن المصارف الاسلامية لا 
تتأثر إلا بتأثر الاقتصاد الحقيقي فقط. 

والسّلام عليكم ورحمة الله وبركاتهء 
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